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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      جزر سليمان    

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لجزر سليمان في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

شــباط/  ٥الاتفاقية في  ، وبدأ نفاذ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٦انضــمَّت جزر ســليمان إلى الاتفاقية في 
لية استعراض التنفيذ سليمان في السنة الرابعة من الدورة الأولى لآ جزر. وقد استُعرضت ٢٠١٢فبراير 

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.3.(  
سليمان الحكم الذاتي في عام  سي ١٩٧٦حقَّقت جزر  سيا ستقلالها ال عن المملكة  وحصلت على ا

دت جزر سليمان، عند . واعتم١٩٧٨تموز/يوليه  ٧يرلندا الشمالية في أالمتحدة لبريطانيا العظمى و
سليمان لعام  ستقلال جزر  ستقلالها، دستوراً بمقتضى "مرسوم ا لدولة بمقتضى ا". وتعمل ١٩٧٨ا

  نظام ثنائي.
لك التضـــارب. وتأذن ذقانون يتضـــارب معه باطلاً، بقدر  ويُعتبر أيُّفالدســـتور هو القانون الأعلى، 

نَّ أحكاماً لت من الدســـــتور ٧٥المادة  طبيق القوانين، بما فيها للبرلمان الوطني لجزر ســـــليمان بأن يَســـــُ
قد اعتُمدت، بمقتضى القانون العرفي، ومن أجل "السلام والنظام والحكم الرشيد في جزر سليمان". و

كانون  ١ي نافذة منذ همن الدســتور، القوانين الصــادرة عن برلمان المملكة المتحدة، والتي  ٣الجدول 
  لوطني لجزر سليمان.، رهناً بأحكام الدستور والقوانين الصادرة عن البرلمان ا١٩٦١الثاني/يناير 

لة المطلقة، ومع والعدا نغلوسكسونيمن الدستور بمبادئ وقواعد القانون الأ ٢-٣ويعترف الجدول 
ة، فهي ليســت ملزمة محاكم جزر ســليمان تأخذ بالمذهب القانوني القائم على الســوابق القضــائيأنَّ 
عدم وجود أمثلة  أحكام صــــادرة عن المحاكم الإنكليزية بعد الاســــتقلال، وكثيراً ما أفضــــىأيِّ ب

  ات فحسب.تثال للتشريعوإحصاءات شاملة عن القضايا إلى جعل الاستعراض قاصراً على الام
    

      الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و ٥(المادتان 

سليمان لجنة توجيهية، يقودها مكتب رئيس الوزراء وتضم ممثلين للقط اع العام والمجتمع أنشأت جزر 
كافحة الفســاد، التي الأهلي والقطاع الخاص، لكي تتولى تنســيق الإشــراف على الاســتراتيجية الوطنية لم

لات أولوية وتُعالج ا. وتُركِّز هذه الاســــــتراتيجية على خمســــــة مج٢٠١٧أقرَّها البرلمان في آذار/مارس 
سائر الأحكام المُلزمة في الاتفاقية.  ستعراض التنفيذ الأولى و للاستراتيجية خطة تنفيذ وتوصيات دورة ا
راسة موسَّعة إضافية. دأيِّ مفصَّلة، مشفوعة بإطار للرصد والتقييم والإبلاغ، من شأنه أن يستفيد من 

  ية.استراتيجيات التنمية الوطن وقد أُرسي مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد أيضاً في
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نَّ بَعدُ، مع أنه أُدرجت بالفعل ـــَ ـــاد لم يُس ـــريع المقترح لمكافحة الفس في قانون العقوبات عدة  والتش
زية لإصــــلاح ). وليســــت هناك عملية مرك٣٧٤و ٢٥٨و ٩١أحكام تُجرِّم أفعال الفســــاد (المواد 

انة المظالم ســــــلطتها. وتتمتع أم القوانين، بل يمكن لكل وزارة أن تســــــتهل مراجعة ضــــــمن نطاق
  بسلطات تُخوِّلها إجراء مراجعة لمدى كفاية الإجراءات والآليات الإدارية.

ـــاء وليســـت هناك هيئة وحيدة لمكافحة الفســـاد. ويهدف مشـــروع قانون مكافحة الفســـاد إ لى إنش
يع التحقيقات دةَ جممفوضية مستقلة لمكافحة الفساد في جزر سليمان. وفي الوقت الحاضر، تتولى قيا

لقوات الشرطة الملكية لجزر  المتعلقة بمكافحة الفساد وحدةُ التحقيقات المعنية بمكافحة الفساد، التابعة
رة المكاتب العمومية، ء إداســــــليمان. وتتولى أمانة المظالم مهام التحقيق في الادعاءات المتعلقة بســــــو

ءات المتعلقة بســــــوء ســــــلوك ية التحقيق في الادعاتتولى المفوضــــــية المعنية بمدوَّنة الآداب القياد  بينما
ومات الرسمية وعدم الموظفين العموميين، بما في ذلك حالات تضــارب المصــالح وإســاءة اســتخدام المعل
قيادية وأمانة المظالم أن الإفصاح عن الموجودات. كما يمكن لكل من المفوضية المعنية بمدونة الآداب ال

ولية مراجعة نها. ويتولى مكتب المراجع العام للحســــابات مســــؤتســــتهل تحقيقات بمبادرة خاصــــة م
  الحسابات العمومية.

، غير أنه مســتقلةة شــخص أو ســلطة، ولديها ميزانيأيِّ ولا تخضــع أمانة المظالم لتوجيهات أو ســيطرة 
  من الدستور). ٩٨دة التحقيق لأسباب تتعلق بالأمن الوطني (الما قفيمكن لرئيس الوزراء أن يأمر بو

مهمة تحسين المساءلة  زاهة، الذي يتولىى الفريق الحكومي المعني بالنالتنسيق من خلال منتدويجري 
قودها أمانة المظالم، تزاهة لدى الموظفين العموميين. وتوفر لجنة مكافحة الفســــــاد، التي وتعزيز الن

نجاعة وكفاءة في  رمحفلاً لكبار المســـــؤولين يقومون فيه بالتخطيط الاســـــتراتيجي لنهج تعاوني أكث
  مجال منع الفساد.

ا يلي: مبادرة موتشــارك جزر ســليمان في مبادرات ومنظمات إقليمية تســاعد على منع الفســاد، منها 
 الميدان الاقتصادي؛ فيمكافحة الفساد المشتركة بين مصرف التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون والتنمية 

سيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأ شفافية وفريق آ صة ب صناعات الاستاموال؛ والمبادرة الخا راجية؛ خل
يط الهادئ؛ ورابطة وشـــبكة موظفي الشـــؤون القانونية في جزر المحيط الهادئ؛ وأمانة منتدى جزر المح

طقة المحيط الهادئ؛ وأمانة المحيط الهادئ لوحدات الاســـــتخبارات المالية؛ ورابطة المدَّعين العامين في من
  حيط الهادئ.ادئ؛ ورابطة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في منطقة المجماعة المحيط اله

ـــليمان بواجبها المتمثل في إبلاغ الأمين العام بأسم ـــلطاتها وقد ذُكِّرت حكومة جزر س اء وعناوين س
  ع الفساد.ة لمننالتي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على صوغ وتنفيذ تدابير معي

    
لقة بالجهاز القضائي مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتع القطاع العام؛

  )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 
بة  بما في ذلك تثبيتهم ونقلهم ومراق ية الخدمة العمومية تعيين الموظفين العموميين،  تتولى مفوضــــــ
انضباطهم. وتجري عمليات التعيين والتوظيف في القطاع العام على أساس من الجدارة، وهي تتسم 

للوائح من ا ٢٢بالشـــفافية وشمول الجميع وتخضـــع للمســـاءلة أمام مفوضـــية الخدمة العمومية (المادة 
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). وتُحدَّد جداول المرتبات ورُتَب التعيين ٢٠٠٦التنظيمية (المعدَّلة) الصــادرة عن المفوضــية في عام 
صة  سي، وتخضع لأحكام قانونية خا ستناداً إلى مستوى التحصيل الدرا الأول عند دخول الخدمة ا

لقرارات المتعلقة بالموارد ). وثمة آلية للطعن في جميع ا٢و ١(المراســـيم العامة، الفصـــل هاء، المادتان 
من اللوائح التنظيمية (المعدَّلة) الصــــــادرة عن المفوضــــــية في عام  ١٦و ١٥و ١٤البشــــــرية (المواد 

). وليســت هناك إجراءات خاصــة لاختيار وتنقيل وتدريب الأفراد الذين يُعتبرون معرَّضــين ٢٠٠٦
  للفساد بصفة خاصة.

وافقة من رئيس الوزراء ناء الدائمين للمؤسسات الحكومية بموتتولى مفوضية الخدمة العمومية تعيين الأم
لمحامي العام ومدير امن الفصل الرابع عشر من الدستور). كما ينظم الدستور مُدد خدمة  ١٢٨(المادة 

  ل الرابع عشر).من الفص ١٢٩النيابات العامة ومفوض الشرطة والمراجع العام للحسابات (المادة 
مستخدَم لتدريب من  يب المستخدَمين في الخدمة العمومية. ولكي يُختار أيُّوتوجد بعض البرامج لتدر

ة الخدمة العمومية، التي شـــأنه أن يفضـــي إلى التأهُّل للترقية، يجب تقديم اقتراح بهذا الشـــأن إلى مفوضـــي
  .ن لوائح المفوضية)م ٤٣و ٤٢الاختيار قائم على الجدارة (المادتان أنَّ سيكون عليها أن تتأكد من 

ارة وإســـقاط أهليتهم ويبين الدســـتور المعايير الخاصـــة بأهليَّة المرشـــحين لتولي مناصـــب عمومية مخت
لمان. وقد أرسى قانون )، كما يتضمن معايير التأهُّل للترشُّح لعضوية البر٤٩و ٤٨لذلك (المادتان 

اطات خاصة شترالوائح تنظيمية للأحزاب السياسية، تشمل  ٢٠١٤نزاهة الأحزاب السياسية لعام 
درت مفوضـــية بالإبلاغ المالي، كما أنشـــأ مفوضـــية لرصـــد الامتثال لتلك الاشـــتراطات. وقد أصـــ

اسية (معايير نزاهة زاهة تسري على جميع أعضاء الأحزاب السيالأحزاب السياسية معايير خاصة بالن
  ).٢٠١٤الأحزاب السياسية لعام 

يع تســـري على جم ه ســـلوك الموظفين العموميين،وهناك مدونة قواعد ســـلوك، وهي وثيقة إدارية لتوجي
الخدمة (الصــفحة  من الموظفين العموميين وتتضــمن تدابير تأديبية في حال عدم الامتثال، تشــمل الفصــل

الإبلاغ عن حالات  هذه المدونة تدعو إلىأنَّ من مدونة قواعد ســــــلوك الموظفين العموميين). ومع  ٦
صرُّف أو  سوء الت سؤول، سأيِّ الاحتيال أو  تَحظُر إتيان أفعال ولوك غير مشروع آخر إلى الموظف الم

أو نظم لتسهيل قيام  )، فليست هناك تدابير١٠انتقامية ضد الأشخاص المبلغين عن حُسْن نية (الصفحة 
صة، ولا لحم سلطات المخت ساد إلى ال اية الأشخاص المبلغين. الموظفين العموميين بالإبلاغ عن أفعال الف

صة بها. كما نشرت حكومة جوتوجد لدى بع ضافية خا سليمان ض الهيئات والمنظمات مدونات إ زر 
  ادي عن إجراءات التأديب.معلومات موجَّهة إلى المديرين العاملين في الخدمة العمومية، مثل كتيِّب إرش

حكام قواعد القيادية (الأويخضـــــع جميع الموظفين العمومين، بمن فيهم أعضـــــاء البرلمان، لقانون مدوَّنة ال
مزايا تُقدَّم  الهدايا وأيُّ . وتقضي هذه المدوَّنة بالإفصاح عن الموجودات، بما فيها١٩٩٩الإضافية) لعام 

مفوضية المعنية بمدونة ). ولل٨ة (المادة يللمديرين في الشركات وكذلك في العقود الحكومية أو المؤسس
الموجودات وأن تحقق بالإقرارات المتعلقة القواعد القيادية صــلاحية لأن تطلب معلومات إضــافية بشــأن 

ـــاءة التصـــرُّف (المواد  القيادية إلى فرض  ). وقد يفضـــي انتهاك مدونة القواعد١٠و ٩و ٧في مزاعم إس
لى جميع ععقوبات نقدية. كما يتضــــمن قانون العقوبات حكماً يتعلق بتضــــارب المصــــالح، يســــري 

  ).٢٦دة امستخدَمي القطاع الخاص (الم
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قواعد القيادية. وإلى ضــاء الجهاز القضــائي ومدير النيابات العامة لنطاق ســريان مدونة الكما يخضــع أع
ادئ أخلاقية ، تتضـــــمن مب٢٠٠٤جانب ذلك، ثمة وثائق، مثل الكتاب المرجعي لمحاكم الصـــــلح لعام 

لوا من الخدمة بســــبب إســــاءة التصــــرُّف،  ما التحقيقات أللجهاز القضــــائي. فالقضــــاة يمكن أن يُفصــــَ
ة الذي يتخذ نشـــطة الشـــركات فتجرى داخليًّا من جانب أمين الســـجل، بتوجيه من رئيس القضـــاأ  في

اطات مدونة القواعد القيادية القرار النهائي بشأن التدابير التصحيحية. ويخضع أعضاء النيابة العامة لاشتر
لنيابة العامة لأحكام اء اوالمدونة العامة لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وإضافة إلى ذلك، يخضع أعض

سائل المتعلقة بتدريب أعضاء دليل خاص بالممارسات المتَّبعة، ويتولى مدير النيابة العامة الإشراف على الم
  النيابة العامة وانضباطهم وممارسة صلاحياتهم التقديرية.

    
  )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة 

بالاشـــتراء،  ر ســـليمان باللامركزية. وليس هناك تشـــريع وطني خاصيتســـم نظام المشـــتريات في جز
ة إلى "إعــداد قواعــد يــدعو وزير المــاليــة والخزانــ ٢٠١٣ن إدارة الأموال العموميــة لعــام وولكنَّ قــان

. ٢٠١٣لعام  ٨قم من التعميم المالي ر ٧للاشـــتراء ولوائح تنظيمية له" اشـــتُرعت من خلال الفصـــل 
رت الحكومة في عام لوزارة المالية على اســتمارات نموذجية للاشــتراء. وأصــدويحتوي الموقع الشــبكي 

ــــــاديًّا عنوانه " ٢٠١٣ ل " (دليSIG Procurement and Contract Administration Manualكتيِّباً إرش
ر ر قانون يحظهناك في الوقت الحاضـــحكومة جزر ســـليمان بشـــأن الاشـــتراء وإدارة العقود). وليس 

من في المائة  ١٠لمصدر للأسعار في المناقصات العمومية، وتشكل المشتريات الوحيدة ا التربيط المسبق
الية. لكثير من القواعد الحة باتِّباع االمنشـــــآت المملوكة للدولة غير مُلزَمأنَّ مجموع المشـــــتريات. كما 

ة الوطنية ســـــتراتيجييوجد أيضـــــاً نظام محلي لمراجعة قرارات الاشـــــتراء والطعن فيها. وتدعو الا  ولا
  .٢٠١٩لول عام لمكافحة الفساد إلى صوغ تشريع جديد بشأن الاشتراء وتقديمه إلى البرلمان بح

(أي ما يعادل  دولار من دولارات جزر ســــليمان ١٠٠ ٠٠٠وفي المشــــتريات التي تتراوح قيمتها بين 
لحصــول ط ادولار من دولارات جزر ســليمان، يُشــتر ٥٠٠ ٠٠٠دولار أمريكي) و ١٢ ٠٠٠تقريباً 

دولار من  ٥٠٠ ٠٠٠متها على موافقة هيئة وزارية معنية بالمناقصات. أما في المشتريات التي تتجاوز قي
ات. ويشترط إجراء دولارات جزر سليمان، فيجب الحصول على موافقة الهيئة المركزية لشؤون المناقص

ن دولارات جزر ولار مد ١٠٠ ٠٠٠مناقصـــة تنافســـية في جميع عمليات الاشـــتراء التي تتجاوز قيمتها 
  لوزارة المعنية.سليمان. أما المشتريات التي تقل قيمتها عن ذلك فيبتُّ فيها الأمين الدائم ل

سنة، بالاستناد إلى المعلو مات المقدَّمة من جميع الوزارات، ويُلزَم وزير المالية بأن يقدم إلى البرلمان كل 
ليه (المادة عخاص بالاعتمادات للموافقة  تقديرات للإيرادات والنفقات في شــــــكل مشــــــروع قانون

تولى تة المَيْزَنة. ومن الدســــتور). ويتضــــمن قانون إدارة الأموال العمومية عرضــــاً موجزاً لعملي ١٠٢
ها. ويقضـــي ذلك القانون بأن وزارة المالية والخزانة مســـؤولية إعداد الميزانية الســـنوية وإدارتها ومراقبت

ى الأقل من نهاية تلك السنة سنة مالية على البرلمان قبل شهرين علأيِّ ة بتعرض الميزانية الوطنية الخاص
لأشـــهر الســـتة الأولى في امن القانون). ويتعين نشـــر اســـتعراض لنفقات الميزانية في  ٤٨المالية (المادة 

نة الســابقة كلها في موعد أقصــاه نهاية الشــهر الســابع من الســنة المالية. كما يتعين نشــر نفقات الســ
  .) (ب))١( ٥٢ون الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الجديدة (المادة غض
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لميزانية. ويتمثل دور ، أصـــبحت جميع الوزارات مُلزَمة بإنشـــاء لجنة لتنفيذ ا٢٠١٣من عام وابتداءً 
المالية ، مسترشدةً بالتوقعات كل لجنة في تحديد مجالات الأولوية التي يتعين للوزارة المعنية أن تعالجها

  والاقتصادية الواردة في استراتيجية الميزانية.
ســـابات. ويجب أداء وينص قانون إدارة الأموال العمومية أيضـــاً على إنشـــاء مكتب داخلي لمراجعة الح

ن اللوائح التنظيمية لإدارة ) م١( ١٣جميع وظائف المكتب وفقاً لإطار الممارسات المهنية الدولية (المادة 
د الموزعة عملاً بقانون لمواراأنَّ ). ومع ٢٠١٦الأموال العمومية (المراجعة الداخلية للحســــــابات) لعام 

لوقت الحاضــر آلية اصــناديق التنمية المحلية تخضــع لاشــتراطات الإبلاغ عن النفقات، فليســت هناك في 
  فعَّالة لمراجعة حسابات تلك النفقات والرقابة عليها.

  دة.وليس هناك تشريع يُلزِم الحكومة عموماً بحفظ سجلات مالية لفترة زمنية محد
    

  )١٣و ١٠؛ مشاركة المجتمع (المادتان إبلاغ الناس
ر الوصــول إلى المعلومات أو الح ق في ذلك، رغم ليس لدى جزر ســليمان حتى الآن تشــريع خاص بتيســُّ

  .عامًّا مبدأًأنه مذكور في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بل ما يزال 
ما لم تندرج ضــمن ولاية  ح لعامة الناسوالمبدأ العام المتَّبع في جزر ســليمان بشــأن الســجلات هو أن تتا

الرسمية، يُجرِّم  التشــريع الذي يحكم ســرية ســجلات معيَّنة. فلدى جزر ســليمان قانون خاص بالأســرار
لوزراء ســرية للغاية، ا). وتُعتبر وثائق مجلس ٥نقل معلومات رسمية ســرية على نحو غير مشــروع (المادة 

ر ســـليمان لعام من دليل مجلس وزراء جز ٧ليها (الباب ويلزم الحصـــول على تصـــريح أمني للاطلاع ع
لحفظ الدائم متاحة لعامة ل). ويقضي قانون الأراشيف الوطنية بألاَّ تكون الوثائق الرسمية المقدمة ٢٠٠٥

ك، بموافقة رئيس لذالناس لمدة ثلاثين ســنة، ما لم تقرر اللجنة الاســتشــارية لشــؤون الأراشــيف خلاف 
  )).١( ٨الوزراء (المادة 

ات عن عملياتها وقد نشــــــرت بعض الشــــــعب الحكومية، مثل البرلمان ووزارة المالية والخزانة، معلوم
  رسمية. معظم الوزارات لا تحتفظ بمواقع شبكيةأنَّ ووظائفها على شبكة الإنترنت. غير 

عقد لدســــتور بأن تُامن  ٧٠وفيما يتعلق بمشــــاركة المجتمع في عمليات اتخاذ القرارات، تقضــــي المادة 
ماح لعامة الناس وممثلي مداولات البرلمان علناً. وتنص الأوامر الدائمة الصـــــادرة عن البرلمان على الســـــ

لمجتمع الأهلي االصــحافة بحضــور جلســات البرلمان بصــفة مشــاهدين. وكممارســة عامة، يُســتَمع لآراء 
  بشأن ما يُزمَع إصداره من تشريعات ومن قرارات تتعلق بالسياسة العامة.

ع الأهلي بصـــفة شـــارك في صـــوغ وتنفيذ الاســـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســـاد ممثلون للمجتموي
لمواطنين في "عملية أعضـــاء في اللجنة التوجيهية. وتهدف الاســـتراتيجية أيضـــاً إلى تعظيم مســـاهمة ا
سية متعل سة العامة". كما تهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ مناهج درا سيا اد قة بمكافحة الفسصوغ ال

  في جميع المراحل التعليمية.
وتحرص جزر ســـليمان بانتظام على الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفســـاد، بوســـائل منها بثُّ برامج 
إذاعية للتوعية بشـــأن الفســـاد وآثاره وعقد حلقات نقاش علنية. وتنظم المفوضـــية المعنية بمدونة القواعد 
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مة من أجل تثقيف الناس بشــــأن آثار الفســــاد وكيفية تبليغ القيادية، من حين إلى آخر، برامج توعية عا
  الشكاوى. وليس لتلك المفوضية، ولا لأمانة المظالم، موقع شبكي عامل.

    
  )١٢القطاع الخاص (المادة 

ا في ذلك جميع بميقضــي قانون الشــركات بأن تحتفظ الشــركات بوثائق معينة في مكتبها المســجَّل، 
). ١١٢المادة (رارات المتخذة في غضون السنوات السبع الماضية محاضر الاجتماعات ونصوص الق

ـــبية صـــحيحة (أيِّ ويُلزَم مدراء  ـــركة بأن يتأكدوا من الاحتفاظ بســـجلات محاس ). ١٢٤المادة ش
  ويتولى الإشراف على تنفيذ قانون الشركات أمين سجل الشركات.

سجيل نفقات  ستخدام غير موجودة فيويحظر قانون العقوبات جميع الأفعال المتمثلة في ت  الواقع، وا
لية متعلقة بأشـــــياء غير لاف المتعمَّد لوثائق مســـــك الدفاتر، وتدوين التزامات ماتوثائق زائفة، والإ

  ).٣٠٥المادة محددة تحديداً صحيحاً، إذا ارتكبت تلك الأفعال بقصد الخداع أو الاحتيال (
يفية إعداد شـــركات توجيهات بشـــأن كوتتضـــمن اللوائح التنظيمية الصـــادرة ضـــمن إطار قانون ال

ة للمعايير الدولية، أو أن البيانات المالية. ويجب أن تكون البيانات المالية للشــــــركات العمومية ممتثل
  ).٢٠١٠ة للشركات لعام من اللوائح التنظيمي ١٠و ٩تبيِّن أَوجُه عدم الامتثال وأسبابه (المادتان 

لخاص أمراً أساسيًّا. وثمة االفساد، يُعتبر التعاون مع القطاع وبمقتضى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
ســتثمرين من القطاع ممثلان للقطاع الخاص ضــمن أعضــاء اللجنة التوجيهية. وتلزم الاســتراتيجية الم
شأن عدم الامتثا ساد. ومن  ل أن يفضي إلى فرض الخاص بتنفيذ برامج للامتثال لمعايير مكافحة الف

ماً أيضاً بالامتثال شركة أو شخص تُرسى عليه مناقصة حكومية سيكون مُلزَ أيَّأنَّ جزاءات. كما 
تدريب موظفي شــركات لللوائح القانونية والإدارية. وتدعو الاســتراتيجية أيضــاً إلى تنظيم برنامج 

  القطاع الخاص على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.
  تشكل رشىً من الضرائب.ولا تَحظُر جزر سليمان صراحة اقتطاع النفقات التي 

    
  )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة 

ــــــاملة ٢٠٠٢يمثل قانون مكافحة غســــــل الأموال والعائدات الإجرامية لعام  من القواعد  مجموعة ش
ف على تنظيم صناعة أُنشئت بمقتضاها مفوضية مكافحة غسل الأموال، التي تشر التنظيمية والإشرافية

شبوهة وتحقق فيها. الخدمات المالية، ووحدة الاستخبارات المالية، التي تتلقى التبليغات عن المع املات الم
رات المالية عن ا وحدة الاســتخباويُلزِم القانون كلتا المؤســســتين والمشــتغلين بالمعاملات النقدية بأن يبلِّغو

لمؤســـســـات المالية من القانون). وقد جرى توســـيع نطاق تعريفَي ا ١٤معاملات مشـــبوهة (المادة أيِّ 
  .٢٠١٠والمشتغلين بالمعاملات النقدية في إطار تعديل لذلك القانون صدر في عام 
القانونيين الذين يساعدون  ويلزم القانون المؤسسات المالية والمشتغلين بالمعاملات النقدية والممارسين

ال. كما يستوجب القانون زبون يُجري تحويلاً للأموأيِّ الزبائن في أمور معينة بأن يتحققوا من هوية 
ية معلومات عن المنشــــــئ (المواد أيِّ تضــــــمين  لمال طاء  ١٢و ألف ١٢و ١٢نوع من التحويلات ا

  باء من القانون). ١٣و
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نت. وقد شــــارك موظفو وتتبَّع وحدة الاســــتخبارات المالية نموذجاً إداريًّا، وهي عضــــو في فريق إيغمو
ذكِّرات تفاهم الوحدة في برامج تدريب وتبادل نظِّمت في جزر كوك وفيجي. كما أبرمت الوحدة م

  تايوان) وسري لانكا.(ين وإندونيسيا وتايبيه الصينية مع وحدات الاستخبارات المالية التابعة للفلب
زر ســـليمان أو يغادرها شـــخص يدخل إلى ج ) أي١٦َّويُلزِم قانون التصـــريح عن المبالغ النقدية (المادة 

ا يعادلها بالعملات دولار أو أكثر من دولارات جزر ســليمان (أو م ٥٠ ٠٠٠حاملاً معه نقوداً قدرها 
على فرض  ذلك للموظف المختص في اســــــتمارة مقرَّرة. وينص القانون الأجنبية) بأن يصــــــرح عن

  )).٣( ٣جزاءات في حالتَي عدم التصريح أو التصريح الكاذب (المادة 
جري في عام وجزر ســــليمان عضــــو في فريق آســــيا والمحيط الهادئ المعني بغســــل الأموال. وقد أُ

زر سليمان في لإرهاب، وسوف تخضع جتقييم ذاتي لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل ا ٢٠١٦
  للتقييم المتبادل الثاني في إطار ذلك الفريق. ٢٠١٨عام 

   
    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٢ 

ب مشــــاورات اعتماد الاســــتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســــاد على أعلى المســــتويات، عق  •  
  )١٣و ٦مستفيضة مع الجهات صاحبة المصلحة (المادتان 

  )٦الي (المادة إقرار الميزانية القائمة بذاتها لأمانة المظالم لضمان استقلالها الم  •  
عنية بتلك المدوَّنة من مساءلة الطابع الإلزامي لمدوَّنة القواعد القيادية، وما توفره المفوضية الم  •  

  )٨ورقابة (المادة 
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٢-٣  
  بما يلي:تُوصى جزر سليمان 

ة لمكافحة الفســاد، إنشــاء آلية شــاملة للرصــد والتقييم والإبلاغ خاصــة بالاســتراتيجية الوطني  •  
  )٥وتخصيص موارد كافية لضمان تنفيذها الفعلي واستقلاليتها (المادة 

  )٥(المادة  اعتماد تشريع مناسب لمكافحة الفساد، من أجل المضي في تنفيذ الاتفاقية  •  
ها أمانة المظالم والمفوضية تدابير لتوضيح مهام الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، بما فيالنظر في   •  

ـــاء مفوضـــية المعنية بمدونة القواعد القيادية، وتزويدها بموارد كافية، وكذلك في إ مكانية إنش
  )٦مستقلة لمكافحة الفساد (المادة 

صــب عمومية رشــحين لتولي مناالســعي إلى اعتماد إجراءات لاختيار وتدريب الأشــخاص الم  •  
ى حيثما كان تُعتبر معرَّضة للفساد بوجه خاص، وتنقيل أولئك الأشخاص إلى مناصب أخر

  )٧مناسباً (المادة 
وظفين العموميين النظر في إرســـاء تدابير أو نظم، بوســـائل تشـــمل التشـــريع، لتيســـير قيام الم  •  

ـــلطات المختصـــة،  ـــاد إلى الس ـــخاص الذيبالتبليغ عن أفعال الفس ن يبلغون عن ولحماية الأش
  ))٤( ٨حالات اشتباه بارتكاب أفعال فساد (حماية المبلغين) (المادة 
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ط المسبق للأسعار النظر في إجراء تنقيحات لقانون الاشتراء من أجل معالجة حالات التربي  •  
ة لوكة للدولوتدعيم العملية التنافســــية، وكذلك في توســــيع نطاقه ليشــــمل المنشــــآت المم

  ))١( ٩(المادة 
ـــائل منها توزيع المعلومات المتعلقة ب  •   ـــتراء العمومي، بوس ـــتراء تدعيم نظم الاش إجراءات الاش

ود على عامة الناس، والدعوات إلى المشــاركة في المناقصــات والمعلومات المتعلقة بإرســاء العق
  ))١( ٩بوسائل مثل عمليات الاشتراء الإلكتروني (المادة 

لاشـــتراء داخليًّا عَّال، ضـــمن إطار نظم الاشـــتراء العمومي، لمراجعة قرارات اإنشـــاء نظام ف  •  
زاعات المتعلقة والطعن فيها، وتوفير ســــبل قانونية للرجوع والانتصــــاف من أجل معالجة الن

  ))١( ٩بالتقيُّد والإجراءات المعمول بها (المادة 
ة الأموال العمومية الموزَّعة ساءلة في إداراستعراض واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الشفافية والم  •  

  ))٢( ٩بمقتضى قانون صناديق التنمية المحلية (المادة 
الية الحكومية النظر في تدابير لإرســاء اشــتراطات تقضــي بأن يُحتفظ عموماً بالســجلات الم  •  

  ))٣( ٩لفترة زمنية محددة (المادة 
إلى المعلومات،  لة لتدعيم إمكانية الوصـــولمواصـــلة النظر في تشـــريعات وتدابير إدارية شـــام  •  

بادئ توجيهية إضــــافة إلى تنفيذ الاســــتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســــاد، وكذلك إرســــاء م
ت بصورة فعَّالة وأدوات لتمكين المؤسسات العمومية من ضمان تيسُّر الوصول إلى المعلوما

  )١٣و ١٠وفي الوقت المناسب (المادتان 
نشطة المؤسسات ألتيسير وتدعيم سبل إبلاغ عامة الناس بصورة دورية عن النظر في تدابير   •  

لمعنية بمدونة القواعد االحكومية المنخرطة في منع الفســــــاد، بما فيها أمانة المظالم والمفوضــــــية 
  )١٠القيادية ووزارة المالية (المادة 

لكيانات القطاع الخاص  مةالنظر في اتخاذ تدابير إضافية لمنع إساءة استخدام الإجراءات المنظِّ  • 
أنشطة تجارية، ولتعزيز فيما يتعلق بالتراخيص والأذون التي تمنحها السلطات العمومية للقيام ب

ستخراج الموارد الشفافية والمساءلة في دفع تلك التراخيص والأذون، خصوصاً في صناعات ا
  ) (د))٢( ١٢الطبيعية (المادة 

  ))) (ه٢( ١٢لمادة لمنع تضارب المصالح في القطاع الخاص (االنظر في اتخاذ تدابير إضافية   • 
  ))٤( ١٢ضمان عدم السماح باقتطاع النفقات التي تشكل رشىً من الضرائب (المادة   • 
طنية لمكافحة مواصـــلة تدعيم مشـــاركة المجتمع في منع الفســـاد من خلال الاســـتراتيجية الو  • 

تدابير لتوعية واتخاذ القرارات العمومية  الفساد، وخصوصاً من خلال مساهمات في عمليات
  )١٣و ١٠عامة الناس وبرامج لتثقيفهم (المادتان 

روفة لدى عامة اتخاذ تدابير إضافية لضمان أن تكون هيئات مكافحة الفساد ذات الصلة مع  • 
غ، وجعلها ون كشــــف هوية المُبلِّالناس، وضــــمان إرســــاء إجراءات للإبلاغ، بما في ذلك د

  ))٢( ١٣مة الناس (المادة ميسورة لعا
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    الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٢  
  جمع بيانات إحصائية.  •  

    
  الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  

    

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف      

    )٥٩و ٥٦و ٥١(المواد 
سائر الدو سنَدة إلى وحدة الاستخبارات المالية أن تتبادل مع  ل المعلومات الاستخبارية من المهام الم

لأموال والعائدات المالية المتعلقة بغســـل الأموال وتمويل الإرهاب. ويســـمح قانون مكافحة غســـل ا
لمادته رقم أنَّ  . كما)٥٤الإجرامية للمحاكم بأن تتعاون مع الولايات القضــــــائية الأجنبية (المادة 

  غَلَبة على أحكام السرية المصرفية. ٢٣
صلاحية الإذن بالكشف عن  ومات لإدارة تقرير أو معلأيِّ ولدى مفوضية مكافحة غسل الأموال 

ة لصــلاحيات أو هيئة حكومية أجنبية أو منظمة دولية لديها صــلاحيات ووظائف وواجبات مشــابه
ل الأموال من قانون مكافحة غســــــ ١١١ية (المادة ووظائف وواجبات وحدة الاســــــتخبارات المال

لى دولة طرف أخرى؛ والعائدات الإجرامية). وليس هناك أســاس تشــريعي لنقل المعلومات تلقائيًّا إ
  ومن ثم، فلا يمكن نقل المعلومات إلاَّ استجابةً لطلب رسمي.

ين أجهزة إنفاذ القانون، ولكنْ ل بولا تُعتَبر الاتفاقية في جزر سـليمان أسـاسـاً قانونيًّا للتعاون المتباد
مع عدة أجهزة أجنبية  يجري النظر في تدابير لتوطيد التعاون الدولي، وهناك مذكِّرات تفاهم مبرمة

  معنية بإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال "الفريق القيادي الميلانيزي".
    

  ارية المالية الاستخبمنع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات 
  )٥٨و ٥٢(المادتان 

  
ونيون بالتحقق من هوية كل تُلزَم المؤسسات المالية والمشتغلون بالمعاملات النقدية والممارسون القان

ع بها (المادتان زبون، وبحفظ ســجلات بالزبائن، وبإجراء تمحيص مســتمر لجميع المعاملات المضــطل
  ).٢٠١٠وال والعائدات الإجرامية لعام طاء من قانون مكافحة غسل الأم ١٢و ١٢

ن عمل جميع المؤسسات ويُلزِم قانون المؤسسات المالية المصرف المركزي باتخاذ تدابير عديدة لضما
ال)، قبل إصدار تراخيص د ١٢المالية، بما فيها الخدمات المصرفية المقابلة، على نحو مشروع (المادة 

 جزر سليمان، و مؤسسة مالية بحضور مادي فيمصرف أ أيُّ يحتفظالعمل. غير أنه لا يشترط أن 
توجيهية غير الملزمة المبادئ ال كما أنه لا يوجد تعريف قانوني للمصـــــارف الوهمية. ومع ذلك، فإنَّ

برفض الانخراط في  التي أصـــدرتها وحدة الاســـتخبارات المالية توعز صـــراحةً إلى المؤســـســـات المالية
  ة ليس لها حضور مادي.مؤسسأيِّ علاقة تعامل مصرفي مع 
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صادر في ع تعديلُ قانون مكافحة غسل الأموال والعائدات الإجرامية، ال ، نطاق ٢٠١٠ عام وقد وسَّ
ن وفي دول أخرى. جزر سليما تعريف "الأشخاص المعرَّضون سياسيًّا" ليشمل الأفراد الموجودين في

شتغلون بالمعاملات النقدية وتُلز نيون بأن تكون لديهم نظم والممارسون القانوم المؤسسات المالية والم
ضاً من الناح شخصاً معرَّ سية. وإذا كان لإدارة المخاطر يمكنها أن تعرف ما إذا كان الزبون  سيا ية ال

  ج)).() ١جيم ( ١٢الأمر كذلك، وَجَب عليهم اتخاذ إجراءات رقابية إضافية (المادة 
نة من الموظفين العموميين نَّومع أ يادية تُلزِم فئات معي ظام يقضــــــي مدونة القواعد الق بالتقيُّد بن  

لى تقاســم تلك بالإفصــاح عن الموجودات المالية، فليس هناك تشــريع أو حكم قانوني آخر ينص ع
وريًّا للتحقيق المعلومات مع الســلطات المختصــة في الدول الأطراف الأخرى عندما يكون هذا ضــر

ر أمر من محكمة في ولاية جرائم فساد والمطالبة بعائداتها واسترداد تلك العائدات، إلاَّ عند صدوفي 
عن جميع المصالح في  نظام الإفصاح عن الموجودات المالية يقضي بالإفصاح نَّقضائية مختصة. ومع أ

سجلات ملائمة ام بحالحسابات المالية والممتلكات المحتفظ بها في بلدان أجنبية، فليس هناك إلز فظ 
  بتلك الحسابات أو الممتلكات.

صــــــلاحيات وحدة  حاء من قانون مكافحة غســــــل الأموال والعائدات الإجرامية ١١وتُبيِّن المادة 
لمؤســـســـات الاســـتخبارات المالية في الحصـــول على معلومات وســـجلات وتقارير من المصـــارف وا

) (ح) ٢(حاء  ١١وتنص المادة  كاف بفحص تلك الســــجلات. ١١المشــــمولة. كما تأذن المادة 
أيِّ علومات من صــلاحيات الوحدة تشــمل التصــرُّف نيابةً عن جزر ســليمان في التماس مأنَّ على 

ســــابات في بلد آخر هيئة حكومية أو جهاز لإنفاذ القانون أو ســــلطة إشــــرافية أو هيئة لمراجعة الح
  لأغراض هذا القانون.

    
ل التعاون الدولي في مجال ؛ آليات استرداد الممتلكات من خلاتدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

  )٥٥و ٥٤و ٥٣المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد 
ــــــليمان للمطالبة  ليس هناك تشــــــريع يأذن للدول الأطراف الأخرى بالمثول أمام محاكم جزر س

يمكن للدول أن  المتكبَّدة، ولكنشكل آخر على تعويض عن الأضرار أيِّ بتعويضات أو للحصول ب
رخَّص له بمزاولة المهنة ترفع دعوى مباشرة للمطالبة بالممتلكات أو بتعويضات إذا كان يمثلها محام م

  في جزر سليمان.
إنفاذ أوامر المصادرة أو  من قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية على إمكانية ١٣وتنص المادة 

انت نافذة في البلد كترف جزر ســـــليمان بجميع أوامر المصـــــادرة الأجنبية متى الزَّجر الأجنبية. وتع
  الأوامر غير المستنَدة إلى إدانة.الأجنبي. ولا يميز هذا القانون بين أوامر المصادرة المستنَدة إلى إدانة و

أنَّ ئيًّا، إذا ما رأى ولوزير العدل صــــــلاحية رفض طلب المســــــاعدة القانونية المتبادلة، كليًّا أو جز
من قانون  ٤(المادة  الطلب يمس بسيادة جزر سليمان أو أمنها أو سائر مصالحها العمومية الأساسية

سائل الجنائية). كما يجوز رفض الطلب إذا لم يتلق ال ساعدة في الم ب العام أدلة كافية في نائتبادل الم
  الممتلكات ضئيلة القيمة. تالوقت المناسب، أو إذا كان

لة عن الممتلكات التي  نَّمن القانون أ ٧وتُبيِّن المادة  أمر المصـــادرة ينبغي أن يتضـــمن معلومات مفصـــَّ
 عتقاد بأنَّ للأســباب الداعية إلى الايُراد اقتفاء أثرها أو التحفظ عليها أو حجزها أو مصــادرتها، وبياناً 
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الممتلكات موجودة في الدولة متلقية الطلب؛ وفي حالة طلب التحفظ على الموجودات أو مصــادرتها، 
ستهل من إجراءات  لاً بالجرم المعني وبما أجري من تحقيقات وما ا ضمن الطلب بياناً مفصَّ ينبغي أن يت

  صادرة ذي صلة.أمر تحفُّظ أو مأيِّ بشأن ذلك الجرم، وأن يكون مشفوعاً بنسخة من 
جزر نَّ  لأولا تشـــــترط جزر ســـــليمان وجود معاهدة لتقديم العون لأغراض المصـــــادرة. ونظراً

ــليمان عضــو في الكومنولث، فإنَّ ســائل الجنائية ضــمن المخطط المتعلق بتبادل المســاعدة في الم س
سليمان أو أن يطبَّق ولكن هذا عليها،  نطاق الكومنولث يمكن، من حيث المبدأ، أن تطبقه جزر 

  المخطط لم يُستخدم حتى الآن.
طلب من إحدى الدول ويجوز لمدير النيابات العامة أن يأمر بتجميد الممتلكات أو حجزها اســـتجابة ل

من  ٤٩لمطاف (المادة االأطراف يقدم ســــبباً وجيهاً لفعل ذلك، رهناً بتلقي أمر بالمصــــادرة في نهاية 
تأذن المواد  قانون). و ند من ا ٧٧و ٧٥و ٧٠ال خذ، ع بأن يت عدل  قانون لوزير ال تدابير ال لطلب، 

والتي يعتقد أنها إيرادات  دولة أجنبية في العثور على الممتلكات الموجودة في جزر سليمانأيِّ لمساعدة 
  متأتية من جريمة خطيرة ارتُكبت في تلك الدولة.

من  ٣٦فل المادة . وتكوقد وفَّرت جزر سليمان أثناء عملية الاستعراض نصوص القوانين ذات الصلة
  سنة النية.قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية حمايةَ حقوق الأطراف الثالثة الح

ن الاتفاقية كأساس وليست هناك عتبة دنيا للقيمة من أجل تقديم المساعدة. ولا تستخدم جزر سليما
ــــــاور مع الدولة ج)) قبل () ٢( ٤ادة (الم البةالط قانوني للتعاون الدولي. ولا يقع عليها واجب التش

  ة في جزر سليمان.من شأنه أن يتداخل مع تحقيقات أو إجراءات جاري نَّتأجيل النظر في الطلب لأ
    

  )٥٧ف فيها (المادة إرجاع الموجودات والتصرُّ
ة إطار قانوني موجود رغم أنَّه ليس لدى جزر ســليمان تجربة دولية في مجال اســترداد الموجودات، فثم

 المســـائل الجنائية على أنَّه فيمن قانون تبادل المســـاعدة  ٣٤يتيح اتخاذ التدابير الملائمة. إذ تنص المادة 
فيها إنصــافاً إلى حكومة  ول الحقعندما تكون الممتلكات التي يُؤمَر بِمصــادرتها ممتلكات مســجَّلة، يَؤُ

ـــــتراطات ال ـــــليمان، ولكنه لا يَؤُول إليها قانوناً إلى حين الامتثال لاش تســـــجيل المعمول بها؛ جزر س
تلك الممتلكات، لويكون رئيس النيابات العامة مخوَّلاً بتســـجيل حكومة جزر ســـليمان كجهة مالكة 

  ات من هذا النوع.لذي ينقل مصلحةً في ممتلكصك يتعين أن يبرمه الشخص اأيِّ بما في ذلك إبرام 
شخص يِّ لأ ٣٦لمادة امن القانون حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. كما تعطي  ٣٦وتكفل المادة 

ة لاســتصــدار أمر يطالب بمصــلحة في الممتلكات الخاضــعة للمصــادرة حقاً في تقديم طلب إلى المحكم
ف تعبير "الشخص" قها وقيمتها وقتَ صدور الأمر. ويعرَّتُبيَّن فيه طبيعة مصلحة ذلك الشخص ونطا

تشـــاركين أو غير مجموعة من الأشـــخاص الم هيئة عمومية أو شـــركة أو رابطة، وأيَّ بأنه يشـــمل أيَّ
مر المصــادرة قد أُصــدر ) من قانون التفســير والأحكام العامة). وإذا كان أ١( ١٦المتشــاركين (المادة 

، أو جزئها الذي تتعلق به لمحكمة المختصــة أن تأمر بأن تُرد تلك الممتلكاتونُفِّذ فعلاً، وَجَب على ا
  عادل لقيمة مصلحته.دفع لمقدِّم الطلب مبلغ ممصلحة مقدِّم الطلب، إلى مقدِّم الطلب؛ أو بأن يُ



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.5 

 

V.18-00888 13/13 
 

لة م قضــائي نهائي في الدوورغم عدم وجود أســاس تشــريعي يســمح بإســقاط شــرط صــدور حك
بة، طال يد  ال قفيمكن إرجاع الموجودات عند تقديم أســـــــان ية، من خلال  كاف هة  بادل وجي انون ت

  .المساعدة في المسائل الجنائية، تثبت امتلاك دولة طرف أخرى لتلك الممتلكات
تزال  قانونية المتبادلة، ولاســاعدة الوقد تحمَّلت جزر ســليمان التكاليف العادية المرتبطة بتنفيذ طلبات الم

انت النفقات المتكبَّدة لتحمُّلها. كما أنها مســـتعدة لإجراء مشـــاورات مع الدولة الطالبة إذا كمســـتعدة 
أو متعددة الأطراف بين  اتفاقات ثنائية كبيرة جدًّا أو غير عادية. وليســـت هناك في الوقت الحاضـــر أيُّ

  جزر سليمان والدول الأخرى.
    

    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٣  
ادرة المستنَدة إلى تسمح جزر سليمان بالمصادرة غير المستنَدة إلى إدانة، كما تسمح بالمص  •  

  .)٥٤أوامر أو طلبات أجنبية (المادة 
    

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توصى جزر سليمان بما يلي:

سليمان، وبأن ت  •   منتسبة إلى كون إلزام المؤسسات المالية بأن تحتفظ بحضور مادي في جزر 
  ))٤( ٥٢مجموعة مالية منظَّمة، لكي تحصل على رخصة عمل (المادة 

ات المتعلقة بالإقرارات النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح للسلطات المختصة بتقاسم المعلوم  •  
لدول الأط يادية مع ا مدونة القواعد الق ها بمقتضــــــى  ية والمتحصـــــــل علي لمال   راف الأخرى ا

  ))٥( ٥٢(المادة 
و توقيع أو تفويض مصــلحة أأيِّ النظر في تدابير لإلزام الموظفين العموميين بالإفصــاح عن   •  

ا يتعلق بتلك آخر يتعلق بحســـابات مالية في بلد أجنبي، والاحتفاظ بســـجلات مناســـبة فيم
 ))٦( ٥٢الحسابات (المادة 

ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبني   •   سليمان الثنائي،  لاتفاقية محليًّا كأساس انظراً لطابع جزر 
ســـــترداد الموجودات لأغراض المصـــــادرة واقانوني لتبادل المســـــاعدة القانونية والتعاون الدولي 

  )٥٩) و٦( ٥٥(المادتان 
يًّا إلى الســــلطة مات اســــتباقالنظر في منح وزير العدل الصــــلاحية القانونية لإرســــال المعلو  •  

ما يكون من المختصـــة الأجنبية فيما يتعلق باســـترداد الموجودات، دون طلب مســـبق، عند
إجراءات  شـــــأن تلك المعلومات أن تســـــاعد على بدء أو تنفيذ تحقيقات أو ملاحقات أو

  )٥٦قضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية (المادة 
    

  دة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساع  -٤-٣  
  جمع بيانات إحصائية.  •  

  


